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خلاصة—هذا البحث يبحث في مستند الإجماع، وأدلة الجمهور على أنه لا بد للإجماع من مستند.
الكلمات الافتتاحية: الإجماع، مستند، الجمهور، الأدلة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على مستند الإجماع، وأدلة الجمهور على أنه لا بد للإجماع من مستند.
II. موضوع المقالة 
لا بد للإجماع من مستند يستند إليه المجمعون من القرآن، أو من السنة، أو من القياس، أو نحو ذلك، ولا يصح الإجماع من غير مستند. هذا معنى كلام العلماء: مستند الإجماع.

فجمهور أهل العلم على أن الإجماع لا بد له من مستند يستند إليه المجمعون في إجماعهم، من كتاب، أو سنةٍ، أو قياس. وعبر بعض أهل العلم عن ذلك بقوله: اتفق كل من يعتد بقوله على أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند، وبعضهم قال: جمهور العلماء لا يجوزون الإجماع إلا عن دليل أو أمارة؛ لأنه بدون السند يكون حكمًا بلا دليل.

وهذا المستند قد يكون كتابًا، وقد يكون سنةً، وقد يكون قياسًا، فمثال الإجماع المستند للكتاب: إجماع العلماء على حد الزنا، فحد الزنا ثبت بالكتاب، والعلماء بعد ذلك أجمعوا على هذا الحد، فكأن الحد ثبت بدليلين: بنص قرآني وهو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، وكذلك إجماع العلماء.

وأجمعوا كذلك -وهذا مثال للإجماع المستند للقياس- على أن الجواميس في الزكاة كالبقر، حيث إن النص وارد في زكاة البقر، فأجمع العلماء قياس الجواميس على البقر في الزكاة تمامًا بتمام.
فجمهور العلماء على أن الإجماع لا بد له من مستند، سواء كان من الكتاب، أو من السنة، أو من القياس، وقد ذهبت قلةٌ قليلة إلى جواز أن يكون الإجماع عن غير مستند وذلك بأن يوفق الله تعالى المجتهدين لاختيار الصواب، فيكون إجماعهم توفيقًا لا توقيفًا، وقد عبّر بعض العلماء عن هذا التوفيق بالبخت، وهذا الرأي ضعيف.

أدلة الجمهور على أنه لا بد للإجماع من مستند:
الدليل الأول: قالوا: إنه لو حصل الإجماع من غير مستند، فإن ذلك الخطأ؛ لأن القول في الدين من غير دليل وأمارة خطأ، ولكن الأمة -كما قررنا غير مرة- لا تجتمع على الخطأ بالاتفاق؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ". وإذا كانت الأمة لا تجتمع على الخطأ بالاتفاق؛ فامتنع الإجماع عن غير مستند، وهو المدعى، هذا الدليل الأول للجمهور على أنه لا بد للإجماع من مستند.
الدليل الثاني: قالوا: إن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين، ومن شأن المجتهد ألا يقول في الدين من غير دليل، فالعادة تحيل اتفاق الجمع الكثير منهم على حكمٍ من غير مستند، ومعنى هذا الكلام أن الإجماع يصدر من المجتهدين، وشأن المجتهد أن لا يقول في الدين من غير دليل، فالعادة تمنع اتفاق المجتهدين على حكم من غير مستند ولا دليل؛ لأن اختلاف الآراء والهمم يمنع من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوجبه؛ ولأن الفتوى لا عن دليل لما كانت حرامًا، لا يجترئ عليها عدلٌ، ولو اجترأ صار فاسقًا، فلم يبقَ أهلا للإجماع، فلا يعتد بقوله.
الدليل الثالث: قالوا: إن المجتهدين ليسوا بآكد حالا من النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا كلامٌ مسلم، وكلامٌ طيب، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يقول ولا يحكم إلا عن وحي، بدليل قول الله تعالى في شأنه -صلى الله عليه وسلم: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3-4]، فإذا كان هذا حال الرسول لا يقول في الدين ولا يحكم في الدين، إلا عن وحي ودليل، فالأمة أولى ألا تقول في الدين إلا عن دليل؛ فالمجتهدون ليسوا بآكد حالا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
الدليل الرابع: قالوا: إن من ينظر في أحوال الصحابة -رضي الله عنهم- يجد أن الواحد منهم كان لا يرضى من الآخر القول بغير دليل ومستند، هذا حال الصحابة، ما كانوا يقبلون الرأي إلا إذا كان معه دليله، ولا يقبلون القول والحكم إلا ومعه مستنده، بل كانوا يتباحثون، حتى أحوج بعضهم بعضًا إلى المباهلة في بعض المسائل الخلافية. فثبت بهذا أن الإجماع لا يكون إلا عن دليلٍ عقله جميعهم، وليس لأن واحدًا قال به فقال الآخر معه.
الدليل الخامس: أنه لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل، لم يكن لاشتراط الاجتهاد في أهل الإجماع معنى، وهذا محال؛ لأن شرط الاجتهاد في المجمعين محل اتفاق بين أهل العلم.

أدلة القائلين: إنه لا يلزم مستند للإجماع، ورد الجمهور عليهم:
الدليل الأول: قالوا: لو كان الإجماع لا بد له من مستند لم يكن للإجماع حينئذ فائدة، لأن الحكم يكون مبنيًّا على الدليل لا على الإجماع، فبطل كونه عن مستند.

وأجاب الجمهور: بأنا لا نسلم عدم الفائدة في الإجماع، إذا ما كان عن مستند، بل فيه فوائد كثيرة، وإليكم بعض هذه الفوائد:
الفائدة الأولى: أن الإجماع ومستنده يكونان دليلين على الحكم، واجتماع دليلين على الحكم جائز ومفيد، فلا مانع أبدا أن نقول: حكم الله في هذه المسألة كذا، والدليل على هذا الحكم الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وكذا، وكذا. فالحكم واحد وعليه عدد من الأدلة، ولا شك أن في هذا فائدة عظيمة.
الفائدة الثانية: سقوط البحث عن المجتهدين؛ لأن الإجماع بانضمامه إلى المستند يصير المسألة قطعية، بخلاف المستند فإنه قد يكون ظنيًّا، لكن لو أجمع العلماء على هذا الدليل الظني، صارت المسألة قطعية بإجماع المجتهدين؛ فالمستند قد يكون ظنيًّا، لكن إذا اتفق المجتهدون عليه صير المسألة من الظنية إلى القطعية.
الفائدة الثالثة: قالوا: حرمة مخالفة الحكم المجمع عليه؛ لأنه صار قطعيًّا، فحينئذ يحرم على كل إنسان أن يخالف الحكم المجمع عليه، ولو كان الحكم مأخوذًا من دليل ظني فقط؛ لجازت المخالفة، هذا أولا، وثانيًا: أنه يلزم من ذلك أن يكون الإجماع دائمًا عن غير مستند، وهذا الكلام باطل.
الدليل الثاني: فإنه قد وقع الإجماع من غير مستند، ولا أدل على الجواز من الوقوع، فالصحابة -رضوان الله عليهم- أجمعوا على مسائل كثيرة، وليس لهم مستند فيها.

ومن أمثلة ذلك: أن العلماء قالوا بصحة بيع المراضاة، أو المعاطاة، بأن يأخذ المشتري السلعة ويدفع الثمن بدون قول البائع: بعت، ولا قول المشتري: اشتريت، هذا يعرف عند الفقهاء: ببيع المعاطاة، يعني: أنت تذهب مثلا إلى بائع الكتب أو بائع الجرائد، فتضع له ثمن النسخة، وترفع الكتاب ولا تتكلم أنت، ولا تقول: اشتريت، ولا يقول هو: بعت، وهذا يسمى: بيع المعاطاة، أو بيع المراضاة، فأصحاب المذهب الثاني يقولون: العلماء أجمعوا على صحة بيع المراضاة، وهذا بدون مستند.

ومثال آخر: أجمع العلماء على عدم تقدير أجرة الحمام، يعني: الإنسان يدخل الحمام، ولا يحدد الأجرة ولا مدة المكث فيها، وقالوا: هذا إجماع وليس لهم مستند، فهذه بعض الصور التي أجمع عليها العلماء بدون مستند.
وأجاب الجمهور عن ذلك بجوابين: جواب تفصيلي، وجواب إجمالي.

أما الجواب الإجمالي: فقالوا: إنا لا نسلم بأن هذه الإجماعات التي ذكرتموها كانت من غير مستند، بل أقصى ما تفيده، على فرض صحتها، أن هذه الإجماعات لم ينقل إلينا مستند الإجماع فيها، ولا يلزم من عدم النقل عدم الوجود؛ لجواز أن يكونوا، يعني: المجمعين، قد اكتفوا بالإجماع لأنه حجة قطعية عن نقل مستنده.
وأما الجواب التفصيلي: فقالوا: إنّ ما ذكرتموه من صور، وظننتم أنه إجماع، هو ليس إجماعا، بل هي مسائل خلافية، فإن مسألة بيع المراضاة أو بيع المعاطاة هذه ليست إجماعية كما زعمتم، بل خالف فيها بعض المجتهدين، فالصحيح عند الإمام الشافعي أنها لا تصح، يعني: بيع المعاطاة أو المراضاة لا يصح.

وأما أجرة الحمام فقالوا: هي مقدرة بالعادة والعرف، والعرف حجة في مثل هذه الأمور، قالوا: بل ولعل مستنده جريانه في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقريره عليه مع معرفته به لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب ومدة المكث في الحمام.

جواز أن يكون مستند الإجماع دليلا قطعيًّا:
ننتقل الآن إلى مسألة تتعلق بمستند الإجماع، وهي انعقاد الإجماع عن أمارة، ذكرنا قبل ذلك أن هناك ما يعرف بالدليل، وما يعرف بالأمارة، فالدليل: ما يمكن أن يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى علم أو ظن، والأمارة: ما يتوصل بالنظر الصحيح فيها إلى ظن.
وبعض أهل العلم جعل الدليل خاصًّا بالأشياء القطعية، والأمارة خاصة بالأشياء الظنية، فاتفق القائلون بأن الإجماع لا بد له من مستند على أنه يجوز أن يكون المستند دليلًا قطعيًّا، ومثلوا لذلك بإجماع العلماء على أن للبنت الصلبية المنفردة نصف الميراث، مع وجود النص القرآني في ذلك، قال تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]، فإجماعهم هذا عن دليل أو عن مستند قطعي.

الخلاف في كون خبر الواحد مستندًا للإجماع:
اختلف القائلون بأن الإجماع لا بد له من مستند في كون المستند خبر آحاد على مذهبين:
المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور: يرون أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع خبر الآحاد، لا مانع أبدًا أن يتفق المجتهدون على حكم مسألة، ومستندهم في هذا الإجماع -أو الاتفاق- خبر آحاد، وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح -إن شاء الله.
المذهب الثاني: قالوا: إن خبر الواحد لا يجوز أن يكون مستندًا للإجماع، وهذا المذهب للظاهرية، وللقاشاني من المعتزلة، ونقل عن ابن جرير الطبري -رحمه الله.
واستدل أصحاب المذهب الأول بدليلين:

الدليل الأول: أن انعقاد الإجماع عن خبر الواحد أمر لا يمنعه العقل، كانعقاد الإجماع عن غيره من النصوص القطعية، يعني: كما انعقد الإجماع، وكان مستنده النصوص القطعية، فيجوز عقلا أن ينعقد الإجماع، ويكون مستنده خبر الواحد. وقالوا أيضًا: إن النصوص التي توجب كون الإجماع حجة، لا تفرق في الحجية بين ما إذا كان مستنده أخبار آحاد أو نصوصًا قطعية، فوجب القول بجواز أن يكون المستند خبر آحاد، وإلا كان تقييدًا من غير دليل، وهو باطل، يعني: الأدلة التي ذكرناها، وأقمناها على حجية الإجماع، لم تفرق في الحجية بين ما إذا كان هذا الإجماع مستنده دليل قطعي، وبين ما إذا كان هذا الإجماع مستنده دليل ظني، يعني: خبر آحاد.
الدليل الثاني: هو الوقوع، والوقوع أدل دليل على الجواز، فقالوا: أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على أمور كثيرة، وكان مستندهم في ذلك هو خبر الآحاد، ومن أمثلة ذلك: إجماعهم على وجوب الغسل من التقاء الختانين، مستندين في ذلك إلى حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا". الحديث رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

ومن ذلك أيضًا: إجماعهم على أن بنت الابن تستحق السدس مع البنت الصلبية، تكملةً للثلثين، مستندين في ذلك إلى رواية ابن مسعود -رضي الله عنه- التي قال فيها: "أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم". فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قضى أو فرض للبنت الصلبية نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة تكملة الثلثين.

هذه أمثلة ونماذج أجمع فيها الصحابة -رضي الله عنهم- وكان مستندهم فيها خبر الآحاد، وليس أدل على الجواز من الوقوع.
ودليل أصحاب المذهب الثاني:

قالوا: لو جاز أن يكون مستند الإجماع حديث آحاد، لترتب على ذلك باطل، وذلك لأن الإجماع حجة قطعية، وخبر الواحد لا يوجب العلم قطعًا؛ لأنه ظني الثبوت، فلو استند القطعي -الذي هو الإجماع- على الظني -الذي هو خبر الواحد- لكان الفرع أقوى من الأصل، وهذا باطل.
وأجاب الجمهور عن ذلك، قالوا: سلمنا أن الإجماع حجة قطعية، ولا يمنع ذلك أن يكون مستنده خبر آحاد، لكن هل كون الإجماع حجة قطعية هذا يمنع أن يكون مستنده خبر آحاد؟ هذا لا نسلمه؛ وذلك لأن إيجاب الحكم بطريق القطع لم يثبت من قبل المستند، بل ثبت من قبل الإجماع ذاته؛ وذلك لأجل تكريم هذه الأمة وعصمتها من الخطأ؛ ولذلك نستطيع أن نفرق بين حكمٍ ثبت بحديث آحاد، وحكم ثبت بإجماع مستندٍ إلى حديث آحاد، فالأول ظني والثاني قطعي.

الخلاف في كون القياس مستندًا للإجماع:
اختلف العلماء في كون القياس مستندًا للإجماع على مذاهب:

المذهب الأول: وهو مذهب الجمهور، ذهبوا إلى أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع قياسًا، فالعلماء يجمعون ويتفقون، ودليلهم الذي استندوا عليه قياس، كما أجمعوا واتفقوا ودليلهم الذي استندوا إليه نص قرآني، أو نص من السنة المتواترة، أو خبر آحاد.
المذهب الثاني: وهو مذهب بعض الشافعية، قالوا: يجوز أن يكون مستند الإجماع قياسًا جليًّا، ولا يجوز أن يكون مستند الإجماع قياسًا خفيًّا. والقياس الجلي: هو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع، كقياس ضرب الوالدين على تأفيفهما، فالله تعالى يقول:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، بعلة الإيذاء، فعلة الإيذاء في الضرب موجودة بدرجة أشد من التأفيف؛ لذلك يسمونه قياسًا جليًّا. أما القياس الخفي: فهو أن تكون العلة في الفرع خفية، كما لو قست مثلا التفاح على البر في حرمة التفاضل، بعلة الطعم مثلا، فالعلة في التفاح خفية، أو ليست واضحة؛ لجواز أن تكون العلة غير الطعم.
المذهب الثالث: وهو مذهب الظاهرية وابن جرير الطبري، وذهبوا إلى المنع، قالوا: لا يجوز أن يكون مستند الإجماع قياسًا، وهذا المذهب منسوب إلى الشيعة أيضًا.
أدلة المذهب الأول:

الدليل الأول: قالوا: إن الأدلة التي سبقت للدلالة على حجية الإجماع لم تفرق بين المستند القطعي والظني، والقياس إن قلتم: هو ظني الدلالة، قلنا لكم: الأدلة لم تفرق بين المستند القطعي والمستند الظني، واشتراط القطعية يعتبر تقييدًا للأدلة بلا دليل، وهو لا يجوز.
الدليل الثاني: قالوا: القياس تؤخذ منه الأحكام ابتداء عند الجمهور، يعني: من الممكن أن تأخذ الحكم ابتداء من القياس، إذا لم تجد الحكم في القرآن، ولا في السنة، ولا في الإجماع، فكأن القياس له استقلالية في إثبات الأحكام، فاعتماد الإجماع عليه جائز من باب أولى.

الدليل الثالث: قالوا: إنه لا يترتب على فرض وقوعه مُحال، وكل ما كان كذلك كان جائزًا.

الدليل الرابع: قالوا: إنه كما جاز أن يكون مستند الإجماع خبر الواحد، وهو ظني، فكذلك يجوز أن يكون مستند الإجماع قياسًا، يعني: وهو يفيد الظن أيضًا.
الدليل الخامس: وهو الوقوع، والوقوع أدل دليل على الجواز. ومن أمثلة الوقوع: إجماع العلماء على إراقة الزيت إذا ماتت فيه الفأرة قياسًا على السمن إذا وقعت فيه فأرة، ففي الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن السمن تموت فيه الفأرة؟ فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فأريقوه". فلو أن فأرة وقعت في السمن وكان جامدًا تلقى الفأرة وما حولها، وإن كان مائعًا يراق كل السمن، وقد أجمع العلماء على إراقة الزيت إذا ماتت فيه الفأرة، قياسًا على السمن إذا وقعت فيه الفأرة.
مثال آخر: أجمع الصحابة على تحريم شحم الخنزير، قياسًا على لحمه المحرم بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3] فالآية الكريمة نصت على حرمة لحم الخنزير، وأجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على تحريم شحم الخنزير قياسًا على تحريم لحمه، وكان مستندهم في ذلك هو القياس.
دليل أصحاب المذهب الثاني:
أن القياس الخفي موجب للشبهة والظن، فلا يصح أن يكون الإجماع مستندًا عليه.

تقسيم الإجماع من حيث القطع والظن:

الإجماع ينقسم من حيث القطع والظن إلى قسمين: إجماع قطعي، وإجماع ظني.

الإجماع القطعي هو: ما نقل إلينا تواترًا، دون اختلاف فيه، كأن يكون هذا الإجماع قوليًا، ومثال ذلك: مسألة استنساخ البشر، إذا قال كل واحد من المجتهدين: استنساخ البشر حرام. وذلك بعد استطلاع آراء جميع المجتهدين الموجودين في مكان واحد، فإن هذا يكون إجماعًا قوليًّا، يعني: كل واحد من المجتهدين يصرح بقوله.

وفي هذا يقول ابن قدامة: المقطوع ما وجد فيه الاتفاق. يعني: اتفق جميع المجتهدين على الحكم فيه، بدون اختلاف، ونقله أهل التواتر. إذن يكون الإجماع قطعيًّا إذا توفر فيه شرطان:

الشرط الأول: عدم الاختلاف، والشرط الثاني: أن ينقل هذا القول وهذا التصريح إلينا نقلًا متواترًا، فإذا توفر في الإجماع ذلك يكون إجماعا قطعيًا.

أما الإجماع الثاني فهو الإجماع الظني: وهو ما نقل إلينا بطريق الآحاد ، أو كان مختلفًا فيه، يعني: كان نوعًا من أنواع الإجماعات المختلف فيها، كالإجماع السكوتي، أو الإجماع الذي حصل من الصحابة، مع وجود بعض التابعين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، وخالفوا الصحابة، فهذا إجماع مختلف فيه؛ فهذا يكون من باب الإجماع الظني، وليس من باب الإجماع القطعي.

وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله- في روضته: والمظنون، يعني: والإجماع الظني ما اختل فيه أحد القيدين، أعني قيد التواتر أو قيد عدم الاختلاف، بأن يوجد مع الاختلاف فيه، يعني: يوجد إجماع لكنه مختلف فيه، إجماع سكوتي، أو إجماع أهل المدينة، أو إجماع العترة، أو إجماع العشرة المبشرين بالجنة، أو إجماع الشيخين، أو إجماع الخلفاء الراشدين، أو نحو ذلك، فإذا وجد هذا الإجماع ووجد خلافٌ فيه، فلا شك أن هذا من باب الإجماع الظني.

إذن الإجماع الظني هو الذي نقل إلينا بطريق الآحاد، أو كان نوعًا من أنواع الإجماعات المختلف فيها، فإذا نقل إلينا الإجماع بطريق الآحاد يصير إجماعا ظنيًّا؛ لأن خبر الواحد أصلا يفيد الظن، لا نستطيع أن نجزم أو نقطع بأن هذا إجماع قطعي؛ لأن طريق وصوله إلينا طريق ظني، أو وجد إجماع لكنه مختلف فيه، ومن ذلك: الإجماع السكوتي، وإجماع الصحابة بدون التابعي، واختلاف الصحابة في مسألة على قولين، وإجماع التابعين على أحد القولين، فكل هذه أنواع من الإجماعات المختلف فيها.
هل الأخذ بالأقل إجماع أم ليس بإجماع؟
المقرر عند أهل العلم أن الأخذ بالأقل ليس إجماعًا. ومن أمثلة ذلك اختلاف أهل العلم في مسألة: عدد مرات غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب؛ فبعض العلماء يقول: يغسل سبع مرات، وبعض أهل العلم يقول: يغسل ثلاث مرات؛ فالعلماء اختلفوا في المسألة على أقوال زيادةً ونقصًا: فلو قلنا: يغسل ثلاث مرات. وهو القول بأقل ما قيل؛ هل هذا يكون إجماعًا أو ليس بإجماع؟ الراجح أنه لا يعتبر الآخذ بالأقل متمسكًا بالإجماع.

ومن أمثلة ذلك أيضًا الاختلاف في دية الكتابي، وقد قال قوم: إنها كدية المسلم. وقال قوم: إنها على النصف من دية المسلم. وقال قوم: إنها على الثلث من دية المسلم. فالأخذ بالثلث لا يعتبر تمسكًا بالإجماع؛ لأنه لو كان إجماعًا لحرمت مخالفته، ولكان الآخذ بالمماثلة أو بالنصف خارقًا للإجماع.

وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكًا بالإجماع؛ لأن وجوب الثلث متفقٌ عليه، وإنما الخلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه، فكيف يكون إجماعا؟! ولو كان إجماعًا لكان مخالفه خارقًا للإجماع، وهذا ظاهر الفساد.
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